
   قــانون
   ١٩٦٢لسنة ) ٢٦(ضريبة العرصات رقم 

   ١٩٦٤ لسنة ٧٨ والقانون ١٩٦٣ لسنة ٣٣المعدل بالقانون رقم 
  ١٩٧٠  لسنة ٩٣والقانون رقم  
  ١١/٥/١٩٨١ و٢٦/٢/٧٧ في ٤٨٣ و ٢٢وقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 

********************************  
  بأسم الشعب 

  مجلس السيادة 
  .لاطلاع على الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء بعد ا

  -:صــدق القــانون الآتــي 
  المادة الأولى 

  -:يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني  المبينة إزاءها ========= 
  .الــــوزير ـ وزير الماليــــة

  . أو من يخوله تطبيق أحكام هذا القانون السلطة المالية ـ وزير المالية
  .الضريبــة   ـ ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون 

  ) ١(العرصة 
الأرض الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات في مراكز الألوية والأقضية والنواحي سـواء كانـت الأرض مملوكـة أو                    ******** 

ة باللزمة وذلك إذا لم يكن مشيدا عليها بناء صالح لأغراض السكن أو لأي غرض من أغراض الأستثمار                  موقوفة أو مفوضة بالطابو أو ممنوح     
  .بموجب التعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون " أقتصاديا" أو لم تكن مستغلة أستغلالا

  المكلف   
  .جر بالإجارة الطويلة أو واضع اليد عليها أو متولي الوقف مالك العرصة أو المفوضة له بالطابو أو صاحب حق اللزمة فيها أو مستأ***** 

  المادة الثانية 
  . لمجلس الوزراء أن يستثنى بعض الأقضية والنواحي من أحكام هذا القانون بناء على اقتراح الوزير========
  )٢(المادة الثالثة 

اثنـان   % ( ٢ستوفي عن كل عرصة ضريبة سـنوية بنسـبة          مع مراعاة أحكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون ت         ========== 
  .من قيمتها وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها) بالمائة 

  
  المادة الرابعة 

  -:تعفى من الضريبة العرصات التالية ========== 
الشائعة منها علـى ثمانمائـة متـر    * فقط ـ لكل مكلف لاتزيد مساحتها أو حصته ـ أ ـ عرصة واحدة ـ ولمدة ثلاث سنوات   ) ٣( -١

مربع وتستوفي الضريبة على ما زاد عن ذلك  وللمكلف تعيين العرصة أو الحصة التي يطلب حصر الإعفاء بها بشرط أن لا يملـك                        
  .هو أو زوجته ـ دار للسكن سواء سكنت  أولم تسكن من قبله

  .أعلاه العرصة أو الحصة المسجلة بأسم القاصر ) أ(شمل أحكام الفقرة            ـ ب ـ لا ت
  .أعلاه اليتيم الميسور الحال أما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه  سن الرشد ) أ(           ـ ج ـ تشمل أحكام الفقرة 

  .العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية  -٢
تعود رقبتها أو حقوق منفعتها أو أية حقوق أخرى فيها الى مديرية الأوقاف العامة وتجعلها مكلفة بـدفع                   العرصات غير المؤجرة التي      -٣

  .الضريبة عنها
  . العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والأتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر -٤
  .مقابلة بالمثل العرصات العائدة لحكومات أجنبية بشرط ال -٥
  . العرصات التي يتعذر إفرازها أو التصرف بها بسبب قانوني  -٦
  .العرصات المخصصة لمنافع أو أغراض عامة أخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء  -٧
مـن تـاريخ تسـجيلها باسـم     " العرصات الواقعة حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات أعتبـارا    - ٨

   .تسجيل العقاريمشتري بدائرة الال

  
  -: بعد إن كانت كالآتي ١٩٦٤ لسنة٧٨عدل تصريف العرصة المبين أعلاه بموجب القانون رقم  -١

      العرصة ـ الأرض الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات في مراكز الألوية والأقضية والنواحي سواء كانت الأرض   مملوكة أو موقوفـة أو   
عليها بناء صالح لأغراض السكن أو لأي غرض مـن أغـراض الأسـتثمار المقـررة                " بالطابو أو ممنوحة باللزمة وذلك إذا لم يكن مشيدا        مفوضة  

  .بموجب التعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون 
ت كالآتي ـ مع مراعاة    احكام المادة الرابعة مـن    بعد أن كان١٩٧٠ لسنة ٩٣ـ عدلت المادة الثالثة من القانون بموجب المادة الأولى من القانون رقم ٢

من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة منهذا القانون وتجبى من المكلف خلال            ) واحد بالمائة % (١هذا القانون تستوفي عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة        
  .السنة المالية التي تتحقق فيها 

 المنشـور فـي   ١٤٦٦الى قرار مجلس قيادة الثـورة المـرقم   " استنادا) خمسة بالمائة % ( ٥ بعد أن كانت )أثنان بالمائة % ( ٢خفضت الضريبة الى   -٢
  .٢٩/١٢/١٩٧٠ أو تاريخ ١٩٤٦الجريدة الرسمية عدد 

عرصـة  / ا كـالآتي   واصبحت ثلاثة فقرات بعد ان كان نصه١٩٧٠ لسنة ٩٣من المادة الرابعة بموجب المادة الثانية من القانون رقم      ) ١(عدلت الفقرة   -٣
واحدة لكل مكلف لاتزيد مساحتها أو حصتها الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع وتستوفي الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة التـي                        

  .يطلب الأعفاء عنها 
  .١/٤/١٩٧٤  والنافذ من ٧/٢/١٩٧٤ والمؤرخ في ٩٩من ثلاث سنوات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم " أصبح الأعفاء لمدة ستة سنوات بدلا* 
  .١٩٧٠ لسنة ٩٣الى آخر المادة الرابعة من القانون بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ) ٨( أضيفت الفقرة -٤
  

 
  )٢( الخامسة المادة 



 عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها إلى السلطة المالية عما في حيازته من" تحريريا" على كل مكلف ان يقدم بيانا============== 
  . ومواقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازه عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية 

  

  المادة السادسة
أيد لها ان الضريبة المتحققة على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري اية معاملة على العرصة او على جزء منها ما لم يت=========== 

  .عليها او على ذلك الجزء قد دفعت 
  

  المادة السابعة 
 وتعديله في جميع الأمورالمتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والتدقيق ١٩٥٩ لسنة ١٦٢تطبيق أحكام قانون ضريبة العقار رقم ========= 

   .بتطبيق أحكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك ومدته القانونية وجميع الأمور الأخرى المتعلقة 
  

  المادة الثامنة 
  ـ : في الأحوال التالية " يعاقب المكلف في الأحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا========  

  . ـ إذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون ١
  .ـ إذا رفض او تأخر عن تقديم المعلومات او إبراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان ٢
  . ـ إذا اعاق اللجان او الأشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة ٣
  . ا زود السلطة المالية أو اللجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك ـ إذ٤
  

  المادة التاسعة 
وضريبة العقار  , ١٩٦١ لسنة ٦٠تعفى العرصات الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الأرض الزراعية المقررة بالقانون رقم ===========  
  .  وتعديله ١٩٥٩ لسنة ١٦٢المقرر بالقانون رقم 

  
  المادة العاشرة

  .للوزير ان يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون =========  
  

  المادة الحادية عشرة 
   . ١٩٦٢/ حزيران / ١من يوم " ينفذ هذا القانون اعتبارا================  

  
  المادة الثانية عشر 

  .على الوزراء تنفيذ هذا القانون ============= 
  
لسنة / شهر مايس / المصادف لليوم التاسع والعشرين من – ١٣٨١ب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة كت

٩٦٢ .   
  
  
  
  
  
  

  
   . ١٩٦٣ لسنة ٣٣ـ عدلت المادة الخامسة من القانون بموجب المادة الأولى من القانون رقم ٢

  ـ :      بعد ان كان نصها كالآتي 
إلى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وذلك خلال ثلاثة أشهر " تحريريا" ف ان يقدم بيانا على كل مكل

  . من تاريخ تنفيذ هذا القانون او تاريخ حيازته لها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازته عرصاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبدل 
  .٣١/٥/١٩٦٢ ـ والمؤرخة في ٦٧٦ نشر في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ١٩٦٢ لسنة ٢٦القانون رقم 
   . ٣٠/٥/١٩٦٣ والمؤرخة في ٨٠٨ نشر في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ١٩٦٣ لسنة ٣٣القانون رقم 
 نشر في جريدة ١٩٧٠ لسنة ٩٣القانون رقم  .٢٢/٦/١٩٦٤لمؤرخة في  وا٩٦٥ نشر في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ١٩٦٤ لسنة ٧٨القانون رقم 

   .٦/٥/١٩٧٠ والمؤرخة في ١٨٧٥الوقائع العراقية المرقمة 
  
  
  

  :تعديلات قانون ضريبة العرصات 
  

 الثالثـة مـن      المادة الأولى تلغى المـادة     ١٩٦٢لسنة  ) ٢٦( التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات ذي الرقم         ١٩٩٤لسنة  ) ١٨(قانون رقم   
  : ويحل محلها ما يأتي ١٩٦٢ لسنة ٢٦قانون ضريبة العرصات ذي الرقم 

  
   ـ ٣المادة ـ

  
من قيمتهـا المقـدرة     ) اثنان بالمائة   % (٢مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة                 -١

  .  من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى 
  
  .  خمسة عشر سنة من تاريخ تملكها ) ١٥( من هذه المادة بعد مرور ١/يوقف أستيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة  -٢
  
  . من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون ) ٢(تسري أحكام الفقرة  -٣
  



  ـ٢ـالمادة 
  

  :من المادة الرابعة من القانون وسجل محلها ما يأتي )  ـ أ١(   تلغى الفقرة 
   ثمانمائة متر مربع          ٢م )٨٠٠( عرصة واحدة لكل مكلف لاتزيد مساحتها أو حصة الشائعة فيها على -أ  -١

  .لب حصر الإعفاء بهاوللمكلف تعيين العرصة أو الحصة التي يط,         وتستوفى الضريبة عما يزيد عن ذلك 
  

    ـ٣ـالمادة 
  .لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة بأحكامه  -٢
  
   ـ٤ ـ لمادةا

 السابع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة        ٧/٢/١٩٧٤تسعة وتسعون في    ) ٩٩(من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم        ") ثالثا( تلغى الفقرة   
   .٢١/٤/١٩٨١أربعمائة وثلاثة وثمانون في ) ٤٨٣(ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم , ين وأربعة وسبع

  
   ـ٥ ـ المادة

   ١/١/١٩٩٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في 
  ٍ. م ١٩٩٤هر أيلول لسنة  هـ المصادف اليوم الخامس والعشرين من ش١٤١٥كتب في بغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 

  
   ١٦٥: رقم القرار 

   هـ ١٤١٥/ ربيع الثاني / ٢٠تاريخ القرار 
   م ١٩٩٤/ ٩/ ٢٥             

  . من المادة الثانية والأربعين من الدستور ) ٢( إلى أحكام الفقرة " أستنادا
  

  :  قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي 
  

 السادس ٢٦/٢/١٩٧٧مئتين وأثنى وعشرين في ) ٢٢٢( من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم " ابعامن البند ر) هـ( ـ تلغى الفقرة " اولا
  : والعشرين من شباط عام الف وتسعمئة وسبعة وسبعين ويحل محلها ما يأتي 

  
رازها في دوائر التسجيل     هـ ـ تستثنى من الأستملاك العرصات غير القابلة للأفراز من حيث مساحتها والقطع غير المشيدة المسجل أف

الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد ) زراعية " وان أشارت سنداتها إلى كونها أرضا( العقاري للأغراض السكنية او العمرانية الأخرى 
  .التنفيذ في التصاميم الأساسية 

  
  .من القرار ") خامسا( ـ يلغى البند " ثانيا

  
  : يحل محله ما يأتي من القرار و") سادسا( ـ يلغى البند "ثالثا

" للأشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة التي تشير سنداتها إلى كونها أرضا" صرفا" يجوز أفراز الأراضي المملوكة ملكا": سادسا(( 
  ))ا غير زراعية اذا كانت واقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية بما لا يتعارض مع الأستعمالات المقررة له

  
  . ـ لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القرار عن العرصة المشمولة بأحكامه "  رابعا

  
  .  ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " خامسا

                                                                       
  
  
  

  تنويه
للحصول على النص الملزم للقانون و . الموقع مقدمة للايضاح فقط و لا يجب الاعتماد عليها على انها ملزمةان المعلومات على هذا 

 .تعديلاته، انظر في جريدة الوقائع الصادرة عن وزارة العدل
  
  
  
  
  
  


